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ح البستانيا   البروفيسور ندى الملّا

ل إلى مسرحٍ  طنين إلى مصارف عداة ومناطق متنواعة، وتحت التهديد، من أجل الحصول على ، إذ دخل بعض الموا«روبن هوديا »في الأيام المنصرمة، وجدنا لبنان يتحوا
فات رداات فعل مختلهكذا، . لاتي حُجز عليها منذ ثلّث سنوات من دون حقا ولا قانون واضحمداخراتهم ا فة، فقسامت الشارع بين المواطن صاحب الحقا من ولادت هذه التصرا

هؤلاء المواطنين للإقدام على مثل هذه  بالطبع، تبقى خلفياة الحياة المعيشياة البائسة هي محراك. ظ على الأمن من جهة أُخرىجهة، والسلطة والمصارف ومدَّعي الحفا
فات، لدى وصولهم إلى م  .أحباائهم، أو موتهم وتعراضهم لخطر الملّحقة القانونياة والسجن فترق طُرق، يختارون فيه بين موت أحدالتصرا

  
فالمراقب للوضع اللبنانيا لن يتفاجأ بما يحصل الآن، لا بل قد يستغرب طول أناة المواطن الاذي صبر ثلّث . المصرفياة-هات الأمنياةل هذه السيناريو لن نخوض في تحلي

ضاعف هذه الحوادث، اتاخذ وزير كذلك، لن يستغرب استقواء السلطة على شريحة مستضعفة من الشعب، فإزاء ت. لا جماعياة خصوصًا أنا المحاولات جاءت فردياة، سنوات،
ا بإغلّق عاما لبنان إلى اجتماع طارئ وأصدرت قرارً كما دعت جمعية مصارف . ، كي يُخلى بعدها سبيلهم مقابل كفالة مالياةالداخلياة الإجراءات الأمنياة اللّزمة، فأوقف أغلبهم

ة صيرفة الاتي تستهدف في ت ات عاملها أصحاب رؤوس الأموال، من دون الاكتراث لعاماة الشعب الاذي يعتمد على سحب فُتومفتوح لجميع الفروع، مع الإبقاء على منصا
، فاعتبرتهم في حكم من يواجه «الانتهاكات الأمنياة»مها لمرتكبي هذه جمعياة المودعين اللبنانياين عن دع من جهتها، أعربت. «إن كفاه ذلك»مداخراته، ليؤمِّن قوته اليوميا 

 .الظلم
  

ين يطالبون ة، نرى المودعا نتابع مسلسل قد طالت حلقاته، أبطاله المودعون والمصرفياون، وقضياة كلا جهة تتلخاص في الحفاظ على الحقوق، وفي هذه الحبكة المعقادبِتن هكذا،
ح بإمكانياة اللجوء إلى أموالهم لاحتواء أزمتها المالياة، بالاتافاق مع ى عربيًّا في إنشائها نظامًا قانونيًّا لحماية مداخرات المواطن، والدولة نفسها تلوِّ بحقاهم في دولة هي الأول

، كما لم تغفل عن تذكير الأصدقاء الدولياين والدول «محنتنا بكلا الاصلّحات الضرورياة للخروج منبالسير قدمًا »ولا تنسى هذه الحكومة التعهِّد للبنك الدوليا ..!!! .المصارف
 .ا، كما جرت العادة في كلا أزمةالعربياة الشقيقة خصوصً 

  
، ونعني «العمل ربا »انسحابهم أو اختفائهم على حساب وفي ظلا هذه الكوميديا الساخرة، لا ننسى الكومبارس الثانوياين، الاذين يملؤون المشاهد بحضورهم، لكن لا أحد يكترث ب

 .، ويجدون أنفسهم خاسرين في كلا السيناريوهات المطروحة«الأمراين»نياة للمصارف هنا موظافي البنوك، الاذين يعانون إلى جانب الفرق اللوجستياة والأم
  

يلجأ كثيرون إلى دعاوى قانونياة، وخصوصًا أصحاب الجنسياات والسؤال المطروح، لماذا الآن؟ ألم  ...في هذه الظروف، ثماة من يُغلق الستار أمام حقيقة لا يراها كثيرون
 !لا يفهمها أحد« قطبة»نياة مُحِقاة؟ ثماة لهم؟ ولماذا تتعنات المصارف برفض إعطاء بعض آلاف الدولارات للمواطنين في ظروف إنساالأجنبياة لاستحصال أموا

  
، ودائع ة أهدرت، وفق البنك الإنا السلطات اللبنانيا  أي عبر عملياة احتيال . رون، كما يرجاح كثي«بونزي»المدَّخرين على مدار الثلّثين عامًا الماضية من خلّل مخطاط دوليا

اللبنانياة، الاتي  تصادياون الرئيسياون على حساب الأسربها المودعون الجدد، سبق أن استفاد منها الفاعلون السياسياون والاقكبيرة تقوم على مكافأة المستثمرين الحالياين بأموال يجل
وأكاد البيان الصادر عنه على النقد الدوليا الأسبوع المنصرم، نداد الأخير ببطء تنفيذ الإصلّحات المتافق عليها، ففي آخر زيارة لوفد صندوق . «الكساد المتعماد»بدورها تنداد بـ 
 .«، وعدم الاعتماد على عائدات الدولة المستقبلياة لسدا تلك الخسائر، والاعتراف بخسائر القطاع المصرفيا حماية المودعين الصغار»: الخطوط الحمر

  
 فمنذ(. 5771-5791)زمة الاتي يمرا فيها لبنان في أضرار لا يمكن إصلّحها على الأرجح في القطاع المصرفيا الاذي نجا من آثار الحرب الأهلياة د تسبابت الأكما نعلم، فق

ل  القروض، وحَدَّت من وصول عملّئها إلى ودائعهم ، قد خفاضت بالفعل نطاق خدماتها، ولم تعد تمنح 01للبنانياة الاتي يقارب عددها الـ ، رأينا البنوك ا9157تشرين الأوا
ة إلى أن نذكار بأنا معظم لة فتح حساباتٍ جديدة، من دون الحاجبقيود غير القانونياة وضعت منذ بداية الأزمة، وجعلت من شبه الاستحا« تجميدها»بالعملّت الأجنبياة، وتما 

 ، كاده مصرف لبنان، بين الدولارات كما أنا التمييز، الاذي أ. وهي محدودة بمبالغ سحب يومياة وشهرياة على نطاقٍ داخليا البطاقات الائتمانياة لم تعُد صالحة للّستخدام الدوليا
لة من الخ)« الفريش» قائياة لمنع انهيار هو أحد أبرز سمات هذا الانهيار الذي يتنكار في صورة إجراءات و ( المحجوز في البنوك اللولار)« اللبنانيا »والدولار ( ارجنقدًا أو محوَّ
 .، المصرف اللبنانيا «صديق الشعب»
  



نهائيًا جديدًا حاسمًا، وقد ينتهي بضربة قضائياة، تواجه البنوك الآن موعدًا وتعراضت لهجمات متزايدة في الساحات ال 9157وبعد أن قاطعها جزء كبير من اللبنانياين منذ العام 
، الاتي تقوم حاليًّا بتقييم درجة امتثال القطاع المصرفيا اللبنانيا للمعايير العالمياة، (FATF-GAFI)واجهتها لمجموعة العمل الماليا قاضية تُعلن رسميًّا إفلّسها، ونقصد هنا م

 .ة تبييض الأموالبما في ذلك مكافح
  

بييض الأموال وتمويل الإرهاب، فضلًّ عن تمويل انتشار أسلحة مكافحة ت»دولة، وتتمثال مهماتها في تحديد إجراءات  577، وتضما 5797أساست في العام فهذه المجموعة ت
تحت )لدان الممتثلة للقوانين، والقائمة الرمادياة قائمة الب: درجة امتثالها لتوصياتهالشروط المنظامة، نراها تصناف البلدان في ثلّث قوائم اعتمادًا على  ووفقًا. «الدمار الشامل

يرانحتاى الآن، توجد دولتان فقط في الفئة الأخيرة، هي (. معرَّضة للحظر وغير المتعاونةال)، والقائمة السوداء (المراقبة  .كوريا الشمالياة وا 
  

 الأردن، والمغرب، وجنوب السودان، وسوريا، وتركيا،: دول من المنطقة 9ما في ذلك دولة، ب 92، وتشمل 9199هر كانون الثاني يعود آخر تحديث للقائمة الرمادياة إلى ش
ة مراة ثانية، وبذلك يفقد الأمل لبنان من الانضمام إلى القائمة الرماديا  فهل ينجو. دولة أوروبياة واحدة فقط، هي ألبانيا، مدرجة في هذه القائمة. والإمارات العربياة المتاحدة، واليمن

؟ وكيف يهرب من تلك الضربة المؤلمة؟ الأخير  في الحفاظ على قطاعه المصرفيا
  

في العام السوداء، مماا دفع حينها مجلس النوااب  ، تما وضع لبنان على القائمة الرمادياة، كما شارف وضعه على القائمة9119فقبل العام : «لديه سوابق»ان ل إنا لبنيمكن القو 
ة، وهي هيئة مستقلاة 259نفسه إلى تمرير القانون رقم  ، ولكن يرأسها حاكم مصرف لبنان رياض «من حيث المبدأ» لمكافحة تبييض الأموال، وتلّه إنشاء هيئة التحقيق الخاصا

يا . «إلى هذه اللحظة»سلّمة  للعام  44موجب القانون رقم في عدد من القضايا الاتي تما توسيعها ب 5710ة المصرفياة المعمول بها منذ العام وبذلك، يمكن للهيئة رفع السرا
، والإثراء غير المشروع، بما في ذلك الفساد، واستغلّل النفوذ، والاختل9151ّ  لكن، هل من نوايا عند أصحاب القرار للكشف عن المستور؟... س، والتهراب الضريبيا

  
دان وفي تقييمها الأخير، وضعت مجموعة العمل الماليا لبنانَ على قائمة البل. 9159م نان على قائمة البلدان الملتزمة في العاا، أداى تمرير هذا القانون إلى إبقاء لبحينه

. روع بالسلع المسروقةمنتجات، واللصوصياة، والاتاجار غير المشالممتثلة، بينما أشارت إلى بعض المجالات الاتي تحتاج إلى التحسين، مثل توسيع نطاق الجرائم لتشمل تزييف ال
المواطن، « أنفاس»الشارع على السلطة، فأطبقت المصارف على  و لبنان بحكوماته ومصارفه من هذه الإجراءات، فما أشبه اليوم بالأمس، يوم انتفضلكن، هيهات أن ينج

إفلّسه، « البطل»لقة الأخيرة قبل إعلّن قد تكون أحداث الإغلّق والاضرابات، الح واليوم،. ، قانونًا لم يُبصر النور بعد«الكابيتال كونترول»وأغلقت أبوابها، متذراعة بقانون 
 .«هرب»وهو الاذي « ضرب»أن لاذ وفاز المصرف، فهو الاذي  فيجد الشعب نفسه كمن يُلّطم الريح، بعد

  
إذ . في الشرق« المصرفياة الآمنةالوجهة »بة، ومن الحفاظ على صورة لبنان ظاف العامل، ومن المسؤولياة، ومن المحاسإنا هذا الهرب، هو هربٌ مطلق، من المواطن، ومن المو 

انياة بسبب جائحة ، لكن تما تأجيله رسميًّا لمداة عام بناءً على طلب السلطات اللبن9191ماليا للوضع اللبنانيا مجدادًا في العام كان من المفترض أن يتما تقييم مجموعة العمل ال
آب  4رثة مرفأ بيروت في الأزمة الاقتصادياة، وخصوصًا إدارة الأضرار الناجمة عن كا: لاستثنائياة للبلّد، بسبب الظروف ا9195أجيل جديد في العام كما تما منح ت. كورونا
، هو المواطن نف. 9191  .«نفسًا آخر؟»سه، كي يُمهل أصحاب النفوذ فهل يبتكر الهارب وسيلة تشويش أُخرى، قد تكون بابتداع خصم وهميا

فإماا أن يتما الاحتفاظ بلبنان في قائمة البلدان : لة، ومع ذلك ثماة ثلّثة سيناريوهات محتم«الخالية من العيوب»بالطبع، سيكون من الصعب على لبنان أن يبقى في فئة البلدان 
ح بنزاهة البنوك، وأناهالممتثلة للقوانين، وفي هذه الحالة سنسمع أبواق المصارف  ، لأنا الأموال « نرجع نحطا أيد بأيدويالله»ا تعافت من طعنة الصديق في الظهر، الإعلّمياة تتبجا

 .«الحبايب»ليس لها قيمة بين 
فاء بها ضمن جدول مالياة قائمة بالالتزامات الاتي يجب الو القائمة الرمادياة مجدادًا، مع تصنيفه كدولة متعاونة، ثم تقدام فرقة العمل المعنياة بالإجراءات ال ع لبنان فيأو يتما وض

... متل ما قدرنا»، أو أناها تنسج كعادتها على منوال «نظام مصرفيا جديد»لح وهنا سنسمع أبواقًا تنداد بالمؤامرة الدولياة الكونياة على لبنان ومصارفه لصا زمنيا لا يمكن تجاوزه،
 .بحنكتها المعهودة« النظيفة»منطقة ياة سابقًا، هي قادرة على إعادته إلى المة الاتي أخرجت لبنان من القائمة الرماد، أيا أنا القيادة الحكي«رح منقدَر

علمًا أناه قبل العام ... ائيا متعاونة، وبالتالي يقترب من القائمة السوداء، وللحكَم الحُكم النه القائمة الرمادياة، ولكن تصنيفه كدولة غير أماا السيناريو الأسوأ، فهو إدراج لبنان في
، تما تهميش 9191بياة في آذار لكن مع التخلاف عن سداد الحكومة ديونها بالعملّت الأجن(. -B)منحت لبنان تصنيف ت وكالات التصنيف الأميركياة الكبرى قد ، كان9157

، وكأناه غير موجودلبنان تلقائيًّا في النظام ا  .لمصرفيا التجاريا الدوليا
ن تما تخفيض التصنيف الائتمانيا للبنان، نجد أناه و «المنهوب»ا، ولطمأنة الشعب أخيرً  نوك المراسلة ، لا ينبغي أن تكون العواقب وخيمة للغاية في الوقت الحاليا واقعيًّا، لأنا البا 

وك المراسلة في عين الاعتبار التصنيف علّوة على ذلك، تأخذ البن. ة بوجهٍ كبيرلن تتوقاف تلقائيًّا عن التعامل مع نظيرتها اللبنانياة، لكن هذا التصنيف يرفع المؤشارات السلبيا 
خرى كرمى عيون من يتحيانون سقوطه؟ علمًا، أناه إذا لم تُغيار البنوك اللبنانياة السياسات فهل يحافظ لبنان على ما بقي له من سيادة؟ أم يُطيح بها هي الأُ ... سياديا للدولةال



من دون أن ننسى أناه في حال . «كفانا الله من شراها»خطر العقوبات الأميركياة ال، وتمويل الإرهاب، فقد يتعراض لبنان لالقوانين المتعلاقة بمكافحة تبييض الأمو المتابعة، وتنفيذ 
 .«نيا السلّمعلى الد»: وعندها يمكن المصارف أن تقول العالمياة للعملياات المالياة والمصرفياة،« سويفت»عف الملّءة المالياة، ستواجه جميعها خطر استبعادها من شبكة ض

لى حين إعادة فتح أبوابها  ادرة على الامتثال للمعايير المصرفياة المنسَّقة دوليًّا الاتي حدداتها هل ما زالت ق: ، نطرح السؤال على المصارف اللبنانياة(خلف الأسوار الحديدياة)وا 
ا المالياة؟ إلى حين تُكشَف الحقائق، ستبقى مكن الكشف عن نسب رؤوس أموالها، وملّءتههل ي: الاقتصادياة؟ وبشكل أكثر تحديدًا لأزمة، مع تفاقم ا«2بازل »اتافاقياات 

 .«تلتين المراجل»أم أنا الاغلّق . «المفلس مليء حتاى يُثبت إفلّسه»: فالحالة تقول المصارف بحكم العاملة ولو شكليًّا،
 
 
 
 
 
 

 


